كان كلامنا المتقدم أنه حتى لو قلنا بجواز تقديم القبول على الإيجاب في قبلت ورضيت، فلا يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان القبول بصيغة الاستدعاء، بعني الشيء الفلاني، أو أتبيعني الشيء الفلاني.
ثم أردفنا قائلين وأوضحنا مبينين أن هذا الكلام المتقدم كله إنما يتم بناءً على توقف العقود على الصيغ الخاصة، أما إذا قلنا لا، العقد لا يتوقف على هذه الصيغ، كما مر في بحث المعاطاة، هذا الخلاف يعني سلف، تقدم، وقلنا: إن البيع العرفي في المعاطاة يتحقق، وأن الأصل في الملك هو اللزوم، فهنا واضح، لابد أن نحكم بصحة العقد، يعني سواءً تقدم أو تأخر، لأن مسألة التقدم والتأخر لا يضران ولا يضيران، اللهم إلا أن يتحقق إجماع، فعندئذٍ نسير وفق مسار الإجماع، وقلنا: ادعي كما تقدم وجود إجماع على أن العقد اللازم يحتاج إلى لفظ، يعني لا يتحقق كما تقدم إلا بالألفاظ، طيب بناءً على أنه لا يتحقق إلا بالألفاظ فمن الواضح الاحتياج إلى اللفظ، وادعي  أيضاً أن هناك شهرة على أنه لابد أن يكون بصيغة الماضي، ونحن ناقشنا في وجود إجماع وشهرة وقلنا إنهما لايتمان.
وذكرنا تأييداً قوياً، هو أن الشيخ الطوسي (يرحمه الله) في المبسوط، ماذا قال؟ قال: إن البيع بلفظ الأمر صحيح، بمعنى أنه لو قال بعني الشيء الفلاني، فقال: بعتك إياه، هذا لا إشكال فيه، فمعنى ذلك أنه صيغة الماضوية أو ادعاء وجود شهرة على خلاف ذلك محل تأمل واضح.
...
أتبيعني الشيء الفلاني، ثم قال: بعتك إياه؟ هذا تقدم أيضاً وجود خلاف فيه، بعضهم قال: لا بأس حتى لو كان بصيغة الاستفهام، لو قال: بعتك إياه خلاص.
بعد ذلك أوردنا القسم الثالث، الذي هو اشتريت وابتعت، وتملكت، وملكت، وقلنا: هذه الألفاظ لا بأس يقول الشيخ بالتقدم والتأخر فيها، فهما سائغان جائزان، لا يعتريهما ريب ولا يشيبهما عيب، إن شئت قدمت وإن شئت أخرت، لماذا؟ قال: لأن كلاً من صاحب الثمن والمثمن يدخل ما يملكه في ملك الآخر، ويخرج ما يتملكه عن ملكه، وبذلك صح تقديم اشتريت وابتعت وتملكت.
ثم بعد ذلك أوضح مطلباً غاية في الأهمية، ما هو هذا المطلب؟ قال: نحن كيف نتعرف إذن على الإيجاب من القبول إذا كان التقديم والتأخير سائغان جائزان؟ قال: نتعرف أن صاحب المثمن يملك بالمطابقة، يعني المدلول المطابقي لكلامه هو تمليك المشتري، والمدلول الالتزامي لكلامه تملك الثمن، إخراج ما يملكه عن ملكه وتمليكه الطرف المقابل وهو المشتري، ولذلك يقول: نعم، بعتك بكذا، في الأعم الأغلب، يذكر، بخلاف المشتري، شيسوي المشتري؟ المدلول المطابقي لكلامه هو التملك، والمدلول الالتزامي لكلامه هو تمليك الثمن للبائع، وبذلك يتضح الفرق الفارق بين المشتري والبائع، لأن هذه المشتري وإن قدم القبول على الإيجاب وقال اشتريت، فقال ذاك الموجب بعتك الشيء الفلاني، ما راح يتغير الأمر عما عليه واقعاً، ذاك الذي أخر الإيجاب وقال بعتك، في الحقيقة يملك مطابقة، وهذا الذي قدم القبول يتملك، وإن قدم، نعم يتملك.
ونضيف إكمالة كما يعبر العراقيون، يعني تتمة، زيادة، أن هذا التقديم هو يعني ليس حالة عامة، الأعم الأغلب خلافه، ولذلك نحن نعرف حتى وإن تقدم القبول على الإيجاب، أليس مثلاً في العربية مر عليكم، ماذا نقول؟ نقول: خرق الثوبُ المسمارَ، هو المسمار يخرق الثوب أو الثوب يخرق المسمار؟ المسمار، لماذا إذن رفعنا الثوب ونصبنا، أو خلينا العلامة التي لهذا على هذا، والتي لهذا على هذا، لماذا؟ للمعلومية، وذاك خلينا علامة المتأخر للمتأخر أيضاً للمعلومية، أن هذه العلامة لا تضر ولا تضير، لكن خليناها يعني مثل الاستذواق والاستحسان، كذلك هنا حتى لو قدمنا القبول على الإيجاب، نحن نعرف معرفة تامة أن الأعم الأغلب هو ماذا؟ أن القبول هو الذي يتأخر، وهنا التقدم جاءٍ على خلاف الأعم الأغلب، ولكنه في نفس السياق من حيث أن كلاً من الموجب والقابل يقوم بما يقوم به المتقدم والمتأخر في الأعم الأغلب، هكذا يقول.
ثم ختمنا بحيثية جميلة، التي هي حيثية صاحب المسالك، ماذا قال؟ قال: هذه اشتريت قائم مقام، وهذه القائم مقام، شوف صاحب المقام الأصلي الذي هو قبلت، رضيت، أصلاً ما يجوز أن تقدمه، لأن خلاص هو صاحب المقام الأصلي، يعني ما يجوز أن تؤخره، لابد أن يتقدم، قبلت لابد أن يتأخر، ما يجوز أن تقدمه، لماذا؟ لأن قبلت ورضيت وأجزت كما قال الشيخ، يعني هي صاحبة المقام المتأخر الركين الأساس، فتقديمها لا يسوغ ولا يجوز، نعم ما قام مقام الأصل، يعني مش حالك مثل ما نقول، هذا ليس أصلياً، فساغ تقديم غير الأصلي، أما الأصلي لابد أن يتأخر، لأن هذا مكانه، هذا مقامه.
تم وبنفعه عم، لماذا ذكرنا هذه المطالب؟ قلنا لأهميتها والتدقيق فيها، ولأنها تمثل ركائز الدعوى.
أيضاً قال الجهابذة في هذه المباحث، قالوا: وإذا أردت أن تتعرف على الفرق بين الإيجاب والقبول، حال تأخر الإيجاب وتقدم القبول، عليك أن تتعرف على خصائص كل واحد من الطرفين، لأن معرفة الخصائص ستدلل لك على نحو الجزم بأن القبول يفترق عن الإيجاب، والإيجاب يغاير القبول، كيف أتعرف على الخصائص؟ يقول: إليك الخصائص..
أولاً: نشوف أن من خصائص القبول هو المطاوعة للإيجاب، ما معنى المطاوعة؟ يعني الانفعال، وذاك ماذا؟ الفعل، شف قلنا تمليك، وقال ذاك ماذا؟ تملك، بعد، ومن خصائص القبول، ماذا؟ أنه دائماً القبول نقل للثمن، وذاك نقل للمثمن، وحتى إذا قلنا هو تمليك للثمن، فمن خصائص هذا التمليك أنه تمليك بالالتزام، وذاك تمليك بالمطابقة، يعني الإيجاب تمليك بالمطابقة، فإذا عرفنا ذلك، أضف إلى ذلك أن القبول بلفظ قبلت كما أشرنا اليوم وفيما تقدم، دائماً هذا القبول الحقيقي لايسوغ ولا يجوز أن يتقدم على الإيجاب، ما يجوز تقول له: قبلت، تالي يقول: بعتك الشيء الفلاني، ما يجوز، لماذا ما يجوز؟ لأن قبلت هذه الأصلية، كما مر عن صاحب المسالك، طيب بخلاف المقام، فلما نتعرف على هذه الخصائص، وبعد، راح ندرك على نحو الاطمئنان على الأقل، إذا ما نقول على نحو الجزم، لكن على نحو الاطمئنان، ندرك أن القبول وإن تقدم فخصائصه معه، والإيجاب وإن تأخر فخصائصه معه، كالفاعل والمفعول الذي قلنا خرق..
...
من عباده العلماء..
نحن هنا ما عندنا لبس في الحقيقة، عندنا فقط تقدم وتأخر، ليس مثل ضرب موسى عيسى، الذي مر عليكم في النحو، لأن ذاك لابد أن نجعل الفاعل متقدماً، لبس، لو قلنا لا، المضروب شنهو؟ هو موسى، والضارب هو عيسى..
...
نقصد غير موسى وعيسى النبيين..
على كلٍ..
فإذن نحن في بعض الأحايين لبس واضح وإبهام غامض، وغموض غاية في الغلس، يعني في الظلام، فما نقدر إلا أن نقدم المتقدم ونؤخر المتأخر، لكن لما تكون عندنا الخصائص بينة الوضوح، فساغ لنا التقديم وجاز لنا التأخير، شفت مسوغية وجواز، واضحة الفكرة الآن لنا؟ يعني من خلال الخصائص راح نعرف جواز التقديم والتأخير.
نعم، إن قلت: مع ذلك يوجد إشكال عندي، ما هو الإشكال؟ تقول في بعض الأحايين خصوصاً هذه ابتعت، وتقصد بها القبول، في بعض الأحايين المسألة يلفها الغموض، ولا نعرف الموجب من القابل، وإذا كان الأمر كذلك، فلابد أن نقول بضرس قاطع، نقول ماذا؟ هذه القاعدة ليست سائغة وجائزة على نحو عام، يعني أينما وجدت هذه الألفاظ، اشتريت، ابتعت، ملكت، تملكت، تعال وقدم ما تشاء وأخر ما تشاء، الأمر ليس كذلك، لأنه في بعض الأحايين لا ميز للموجب من القابل، ما ندري، اللهم إلا قرينة بينة الوضوح، فيصير الاعتماد على القرينة كما هو واضح، يعني ليس على اللفظ هذا، بالإضافة إلى ذلك، أصلاً بعض الألفاظ لو قال ماذا؟ لو قال ابتعت، شوفوا اشلون وهو قاصد ماذا؟ قاصد أن يتملك، يتملك المثمن، صح؟ ويملك الثمن، الإشكال أين يجيئنا هنا؟ يجيئنا أن ما قلناه أن من خصائص القبول المطاوعة والانفعال، ومن خصائص الإيجاب الفعل والتأثير، ليس دائماً هكذا، يعني شوف، في بعض الأحايين يتحقق التملك من دون تمليك، حتى نقول هذا التملك دائماً هو انفعال، لا، ليس هذه، ليست قاعدة مطردة، في بعض الأحايين يتحقق التملك دون تمليك متقدم، فنحن مانقدر نقول أنه دائماً إذا تقدم، دائماً يعني هذه مطاوعة، وحتى إن تقدمت، يعني لا بأس بذلك، الأمر ليس كذلك، أنت شوف في الحيازة للمباحات الأصلية، ألا يقول الفقهاء من حاز ملك، الحيازة طبعاً، خلنا نوضح، جاء بالأشياء مثلاً في مفازة، حيازة في مفازة، وهناك ماذا؟ نعم هذه المفازة ملح مثلاً، فحزت هذا الملح فملكته، شوف يعني دائماً التملك ليس شرط أن يسبق بتمليك من لدن الغير، حتى نقول من خصائص القبول هو التملك، طيب صحيح من خصائصه التملك، لكن ما يدلل على وجود مطاوعة وتمليك جاءٍ من قبل الغير، حتى نقول نحن يتضح لنا القبول من الإيجاب باعتبار الفعل في ذاك أو في الإيجاب والانفعال في التملك، ليس دائماً هكذا، حتى قاعدة نقول، لا، الأمر ليس كذلك..
...
لا، الشارع أباحه، ما ملكه، الشارع أباح هذه الأشياء ما ملك..
...
أحسنت الشارع ما ملكه، هو ملك بالحيازة، هو ملك بنفسه، الشارع قال هذه مباحات أصلية، فأنت الذي ملكت، ما نقول الشارع ملك، هو ليس طرفاً في المعاملة، الشارع، يكون ننتبه..
الخلاصة: بمعنى أن ما قيل من وجود فوارق أساسية بين الإيجاب والقبول ليس دائماً يعني على نحو الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، الأمر ليس كذلك، يقول: حتى وإن سلمنا جدلاً، يعني ما فيه قواعد صارمه، أنه دائماً هناك تمليك وتملك، وقد يتحقق التملك دون تمليك، نحن ما قلنا إنه دائماً، يعني لابد أن يكون الأمر بهذه المثابة، نعم في بعض الأحايين، مثل الحيازة، مثل اللقطة مثلاً، قد يكون هناك تملك دون تمليك، لكن هذه ليست قواعد مطردة، نحن لما نقول الأعم الأغلب، هو هذا على هذا النسق، فيكون ننتبه إلى مسألة قاعدة الأعم الأغلب، بمعنى أنه وإن صح التملك من دون عقد في بعض الموارد كما في الحيازة كما قلنا وفي اللقطة، إلا أن ذلك على نحو ماذا؟ يعني الموارد المحدودة، الموارد التي فيها الأعم الأغلب ماذا؟ أنه لا يتحقق التملك إلا بوجود إيجاب وتمليك، وهذا الذي يجعل القبول قبولاً وإن تقدم، لأنه ماذا؟ مسبوق بتمليك، فنحن ما ننظر إلى، أنت ليس دائماً تقول لي: نعم هذه قاعدة مخروقة أو مخترمة، أو يشوبها إشكال، ففي المورد الفلاني يحصل فيها كذا، نحن نقبل أنه في بعض الموارد يتحقق التملك دون تمليك، ولكن نحن نتكلم على نحو  القواعد التي تأتي على نحو الأعم الأغلب، التي قلنا يتعارف عليها عقلائياً.
والخلاصة إذا أردنا أن نعرف الخلاصة: أننا نعلم جازمين أو على الأقل مطمئنين، أن القبول لا يكون قبولاً إلا إذا تقدمه (من الناحية المعنوية)، حطوها بين معقوفتين، من الناحية المعنوية، يعني قد يتأخر هذا الإيجاب، لكن هو متقدم معنى، لا يكون القبول قبولاً إلا إذا كان هناك رضاً عن إيجاب، حتى وإن كان هذا الأيجاب قد تأخر، ويمكن بعد حتى أن نغض النظر عن بعض الخصائص، مثل قضية المطاوعة، نقول: هذه ليست بشرط أنه يكون انفعال دائماً، لا، ليس بالشرط، يعني أن القبول له شرطان أساسيان يتكئ عليهما ويعتمد إياهما، شنهو الشرطان الأساسيان؟ الشرط الأول ماذا؟ أن يكون القبول برضاً، تقدم ذاك الرضا ولو من الناحية المعنوية وإن تأخر لفظاً، والشيء الثاني: أن القبول دائماً فيه نقل للثمن وتملك للمثمن، وأما بقية الخصائص قد نتنازل عنها، لماذا؟ لأننا نركز على أن هذه الألفاظ التي يتحقق بها القبول هي قائمة مقام، قائم مقام، ليست هي أساسية حتى نقول لا يتحصل فيها ما يتحقق في غيرها، فلا بأس بانخرام بعض الشروط مثل ماذا؟ المطاوعة، إذا كان حقيقة وجود الركنين الأساسيين، الذي ماذا؟ الرضا بالإيجاب، ونقل الثمن بإزاء المثمن.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
